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 الملخص 

مع تطور وسائل التكنولوجيا الحديثة وسهولة استخدامها واتنشارها أصبح نشر الأخبار الكاذبة أكثر انتشاراً حيث 
الأفراد يستخدمون هذه المواقع لأغراض متعددة ومنها ما هو مباح ومنها ما هو مجرم بموجب القانون بسبب إن 

تأثيره على الأمن الوطني والسلم المجتمعي، وبالتالي أصبح هناك خلط كبير بين حرية الأفراد في استعمال هذه 
مة نشر الأخبار الكاذبة، مما يجعل الفعل الوسائل لممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير وبين ارتكاب جري

المباح لهم بنشر الأخبار قد يعرضهم لمسائلة قانونية إذا ما تم استخدام الوسائل الإلكترونية لنشر ما يثير الفتنة 
أو يشكل حالة ارتباك في الدولة مما أوجب على المشرع ضبط هذا الفعل من خلال تعديل قانون الجرائم 

صراحة على تجريم نشر الأخبار الكاذبةـ وتوصلنا من خلال البحث إلى نتيجة مهمة وهي  الإلكترونية والنص
أن الأساس القانوني لتجريم نشر الأخبار الكاذبة بالوسائل الإلكترونية غير واضح وبحاجة إلى ضبط واقترحنا 

ية الرأي والتعبيرتوصية وهي ضرورة وضع معيار واضح لضبط الأخبار الكاذبة حتى لا يكون تعدياً على حر  . 
: الأخبار الكاذبة ، حرية الرأي والتعبير ، الأمن الوطني والسلم المجتمعيالكلمات الدالة    
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Abstract 
 

With the development of modern technology and its ease of use and dissemination, the 

spread of false news is prevalent. Individuals use these sites for multiple purposes; some of 

it are permitted, and others are criminalized under the law because of its impact on national 

security and community peace. Therefore, there is a great deal of confusion between the 

freedom of individuals to use these means to exercise their right to freedom of opinion and 

expression and the crime of spreading false news, which makes the permissible act of 

spreading news subject to legal accountability if electronic means are used to spread what 

incites sedition or creates a state of confusion in the state, which obliges the legislator to 

control this act by amending the Electronic Crimes Law and explicitly stipulating the 

criminalization of spreading false news. This research concludes that the legal basis for 

criminalizing the spread of false news by electronic means is unclear and needs to be 

controlled. The study reaches a set of results, the most prominent of which is the necessity 

of setting a clear standard to control false news so that it does not constitute an infringement 

on freedom of opinion and expression. 

 

Keywords: Fake News, Freedom of the Ray and Expression, National Security and 

Community Peace 
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 : المقدمة

من خلال المزيفة بمختلف أشكالها وأنواعها  الأخبارفي تداول المعلومات المضللة و  كبيراً  لا شك أننا نشهد ارتفاعاً 
مع التقدم السريع في منصات التواصل الاجتماعي، وامتلاك الفرد السلطة في بث هذه المعلومات ية و الوسائل الإعلام

الذي ضاعف سوء الاستخدام العشوائي  الأمردون رقيب أو حتى معايير مهنية في نقل الخبر وتغطية الحدث، 
نه أهمية البحث في أرز ، وتب وفاقم أزمة واضحة المعالم حتى أصبح يشكل حالة من الإيذاء الجماعي الحديث

من المجتمع واستقراره ، وفي كونه سيسد النقص الملحوظ في معالجة هذا الموضوع حيث أب امتعلق ايتناول موضوع
، كما تظهر أهمية البحث في أننا أصبحنا في عصر انتشار هميته لم يحظ بالدراسة والتحليل الكافيأنه وبالرغم من إ

ض الأشخاص إلى الوقوع ضحايا الجرائم الإلكترونية فانتشار وسائل الاتصال التكنولوجيا بشكل أكبر مما يعر 
الحديثة سلاح ذو حدين ،هذا بالإضافة إلى ندرة البحوث التي عالجت جريمة نشر الأخبار الكاذبة كون المشرع 

ر وجريمة نشر والتعبي الرأيزال هناك خلط بين حرية ي ولا ، 2023عالجها في قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 
الكاذبة تؤثر في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والثقافية  الأخبار، فالإلكترونيةالكاذبة بالوسائل  الأخبار

هم في ارتكاب هذه الجريمة الوقوف على الدوافع التي تسن تؤثر في استقرار المجتمع وضرورة أالأمنية ويمكن و 
تم نشرها في غضون الكاذبة حيث ي الأخبارسهلت  نشر  الإلكترونيةالوسائل  نأو ، ومعرفة الوسائل للوقاية منها 

وهذا يسهل   الإلكترونييريدون في الفضاء  ن في وسائل التواصل الاجتماعي قادرون على نشر ماو دقائق والمشترك
 )1(لحاق الضرر بالناسإلية آ

 مشكلة البحث: 

 الأخباربالوضع القانوني الذي يطالهم جراء نشر  الأشخاصلمام إن عدم أيعالج البحث مشكلة رئيسية تتمثل في 
ن معرفة و للوقوع تحت طائلة المسؤولية د الأفرادالتنظيم القانوني لهذه الجرائم دفع  أحكامالكاذبة بسبب عدم وضوح 
الذي الرأي والتعبير صبح من الضروري وضع خطوط قانونية فاصلة بين الحق في حرية أمضمون الخبر الكاذب و 

سة تكمن  ن مشكلة هذه الدراأالكاذبة والشائعات المجرم في القانون  ومن هنا نجد  الأخبارتاحه الدستور وبين نشر أ
جرائم في قانون ال الإلكترونيةالكاذبة بالوسائل  الأخبارفي السؤال التالي: ماهي الضوابط التي تحكم تجريم نشر 

رية الكاذبة وممارسة الحق في ح الأخبارهو المعيار الفاصل بين ارتكاب جريمة نشر  ، وما الأردني الإلكترونية
 . الرأيالتعبير و 

 همها:أسئلة أوينبني عن المشكلة الرئيسية عدة 

 ؟ الإلكترونيةالكاذبة بالوسائل  الأخبارالقانوني لتجريم نشر  ماهو الأساس -1
 ؟إلكترونيةالكاذبة التي تتم بوسائل  الأخبارجريمة نشر  أركانماهي  -2

                                                           
(1 )Harvard journal of Louis W.Tompros, Richard A.Crudo , The Constitution Of Ccriminalizing False, 

law & technology , Volume 31 ,number 1 , fall 2017 , p 4 
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 والتعبير؟   الرأيعلى حرية  االكاذبة حتى لا يكون تعدي الأخبارهل هناك معيار واضح لضبط نشر  -3

 منهجية البحث: 

اعتمدت الباحثة في هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي من خلال وصف الموضوع وتحليل النصوص 
ن التي عالجت موضوع البحث باعتباره م 2015لسنة  17رقم  الأردني الإلكترونيةالتشريعية في قانون الجرائم 

 .نسب المناهج العلمية الملائمةأ

 هداف البحث: أ

ان وبي الإلكترونيةالكاذبة التي تتم بالوسائل  الأخبارجريمة نشر  أركانإلى استعراض مفهوم و يهدف هذا البحث 
ي والتعبير التي كفلها الدستور وبيان مواضع القصور التشريعي ف رأيالمواقع الخلط بينها وبين ممارسة حرية 

ن إمن الخلط بين المفهومين حيث  الأفرادجل حماية أالكاذبة ومعالجتها من  الأخبارالنصوص التي جرمت نشر 
 الرأيية ى حر عل االكاذبة تعتبر قيد الأخبارفيما يتعلق بنشر  الإلكترونيةنصوص التجريم الواردة في قانون الجرائم 

فيين ر، كما يهدف البحث إلى إرشاد الأفراد إلى تفادي الوقوع في جريمة نشر الأخبار الكاذبة خاصة الصحوالتعبي
ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من خلال استعراض أركان الجريمة والعقوبة المقررة لها بموجب قانون 

 . 2023الجرائم الإلكترونية الأردني المعدل لسنة 

 

  الأولالمبحث 

 الكاذبة الأخبارمفهوم   

ثنان ايمكننا اعتبارها ظاهرة حديثة ولا يختلف  الكاذبة والشائعات من الظواهر الملازمة للبشرية ولا الأخبارتعتبر 
ن بعض الدول إ، حيث القوة التي تستعمل في الصراعات السياسية بين الدول أدوات أحيانان خطرها قد يفوق أعلى 

 أيضامعنوي ونفسي يسبق التدخل العسكري، ويمتد خطرها  أثرح فتاك لما لها من مفعول كبير و تستخدمها كسلا
مواقع التواصل على النواحي الاقتصادية والاجتماعية خاصة في ظل ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخاصة 

مستخدمين المشاركة والمساهمة في التي يمكن لل نتالإنتر وذلك لسهولة استخدامها وهي مواقع  ةالاجتماعي المنتشر 
و تشمل هذه التطبيقات الذكية مجموعة واسعة من المجالات مثل الرعاية  )1(صفحاتها بسهولة إضافةو أها ئنشاإ

والتمويل الشخصي والاتصال والتواصل  الإعلاموالتسوق ووسائل  الإلكترونيةالصحية والتعليم والتدريب والتجارة 
 الأولسنتطرق في المطلب  :مطلبين إلىتقسيم هذا البحث  الأمروللتعرف على هذه الجريمة اقتضى ،)2(الاجتماعي

التمييز بين جريمة نشر الأخبار الكاذبة وطبيعتها القانونية وفي المطلب الثاني سنتحدث عن  الأخبارتعريف إلى 
  ي والتعبير .الكاذبة وحرية الرأ

                                                           
، بعادها التقنية ، الاجتماعيةوأي المقدادي ، خالد غسان يوسف ، ثورة الشبكات المعلوماتية : ماهية مواقع التواصل الاجتماع  (1)

  24، ص  2013،  الأردن، دار النفائس ، الاقتصادية ، الدينية ، والسياسية  على الوطن العربي والعالم 
التطبيقات الذكية على الرعاية الصحية ، المجلة العربية للنشر العلمي ، جامعة الملك عبدالعزيز ، الرياض  أثرعطية ،  أحمدالفايدي  (2)
 .  424، ص  2021، 
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 الكاذبة  الأخبارتعريف  :الأولالمطلب 

نه يختلف مفهومها بحسب المجال حيث ألا إن مصطلح الأخبار الكاذبة من المصطلحات القديمة أبالرغم من 
يلتبس  ن مفهوم نشر الأخبار الكاذبة قدأو علم الاجتماع عنه في القانون كما أيختلف تعريفها في مجال علم النفس 

شر والتمويه الذي يرتكز على ن التضليلمع مفهوم الحق في حرية الرأي والتعبير، وتعتمد الأخبار الكاذبة على 
ن يترك فرصة للقارئ للتحقق من صحته هذا بالإضافة إلى زيف المصادر المعتمد عليها ويعتبر أالخبر دون 

ه وهنا تهم للخبر وتفاصيلءمن القراء لا يكملون قران عددا كبيرا إالعنوان هو أكثر ما يضلل بالنسبة للقارئ حيث 
لى خبار الكاذبة قسمنا هذا المطلب إويشكلون فكرتهم من العنوان ، وللتعرف على تعريف الأ التضليليسقطون في 
 تي:كالآ ثلاثة فروع

 الكاذبة لغة  الأخبار تعريف: الأولالفرع 

و كتابة والخبر قول يحتمل الصدق والكذب  لذاته وهو مفرد أينقل ويحدث به قولا  ما يعرف الخبر لغوياً بأنه :
ن أيفرق بينهما بما ل خاصة قوافي الأالكذب مصطلح الصدق وقد شاع ، ويقابل  )1(خابيرأو أ أخبارلمصطلح 

اقع ومعنى الحق من جانب الواقع وفي الصدق من جانب الحكم فمعنى صدق الحكم مطابقته للو المطابقة تعتبر في 
   )2(.الأولفي الواقع وهذا التعريف أخص من التعريف  على وفق ما الأخبارب أيضاياه ويعرف إحقيقته مطابقة الواقع 

إلى ي نسبته أنه نقيض الصدق يقال : كذب يكذب كذباً ، وتقول كذبت الرجل : أالخبر الكاذب على  أيضاويعرف 
هو عليه وجه العلم والتعمد، والقول كذب  بالشيء بخلاف ما خبارالإن يتم أن الكذب هو أالكذب، ومن هنا نجد 

 )3(.عنه رعليه المخب   على ما لا خبارإي عدم مطابقته للواقع ، وقيل: هو أالخبر 

 خبارالأوجريمة نشر  بين تعريف الخبر الكاذب لغوياً  اً ن هناك تناقضنجد أومن خلال التعريفات اللغوية السابقة 
 الأخبارو فيه وقائع غير صحيحة، وجريمة نشر أغير صحيح  اً ن يكون خبر أن الخبر الكاذب يجب إحيث الكاذبة 

كاذبة ال الأخبارن جريمة نشر أمن التضليل ، ومن هنا نجد  اً فيه نوع نألا إ اً لكاذبة قد يكون الخبر فيها صحيحا
نه تم توظيف هذه أي أاستنتاجات خاطئة من متلقي الخبر  إلى أدىنه ألا إقد تحتوي على نشر خبر صحيح 

 .ن الناشر تجاه مسألة موضوع النشرسلوب ينطوي على سوء نية مأالمعلومات ب

 

 الكاذبة الأخبارني لنشر التعريف القانو  :الفرع الثاني

ن موضوع وضع التعاريف يخرج من دور المشرع الحقيقي دة بوضع تعريف معين لمسألة ما، لأيتدخل المشرع عا لا
شرع بوضع ن يقوم المأ إلىمامه باب الاجتهاد وهذا يؤدي أالقضاء عند تطبيق النصوص ويغلق  ويعمل على تقييد

، وعادة يترك وضع شامل وكامل لموضوع ماعددة ليتمكن من وضع تعريف مت أحكامتعابير واسعة وفضفاضة و 

                                                           
 .  96، بيروت ، دار الكتب العلمية ، ص  1، كتاب التعريفات ، ط 1983الجرجاني ، علي بن محمد  (1)
 .  89الجرجاني نفس المرجع ، ص  (2)
 ( 1/704لسان العرب ، لابن منظور ، ) (3)
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 الأردني، ولم يتطرق القضاء الأخبار الكاذبةالفقه والقضاء وهذا ما انطبق على مصطلح  إلىوصياغة التعريفات 
 أخبار ونشرالقضائية مايلي :  حكامحد الأأورد في أنه ألا إ أيضاالكاذبة بشكل واضح وصريح  الأخبارلتعريف 

فعالا مخالفة أمام الناس تشكل أية ، على نحو واسع وبشكل متكرر لتشويه سمعته الإعلامكاذبة عنه في المواقع 
الكاذبة  الأخبارالمترتب على نشر  الأثربتوضيح  المحكمةوهنا قامت  )1(القانون وقيم وتقاليد مهنة المحاماة " حكاملأ

 فقط وليس تعريفها .

يعاقب كل من قام قصدا " نه :أعلى  )2(2023لسنة  17رقم  الإلكترونيةأ من قانون الجرائم /15نصت المادة 
عادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام إبإرسال أو 

الوطني  الأمنكاذبة تستهدف  أخبارأو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على  الإلكترونيالمعلومات أو الموقع 
و تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن أو قدح أوالسلم المجتمعي أو ذم 

   .( عشرين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين"20000( خمسة آلاف دينار ولا تزيد على )5000)

نصرين سباب معينة يرجع المشرع فيها إلى عأن تجريم الأخبار الكاذبة قائم على أويتضح لنا ومن خلال هذه المادة 
تضى ساسيين وهما التأثير السلبي على الأمن الوطني والسلم المجتمعي والتجاوز لحدود ممارسة الحق المقرر بمقأ

راد وفق فن على حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور للأيؤثرا ن هذين العنصرين الأساسيين لاا  أحكام القانون و 
  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . 19منه وفي المادة  15المادة 

الوطني هو استخدام الوسائل المتاحة للمحافظة  الأمنومفهوم السلم المجتمعي هو حالة السلم داخل المجتمع ومفهوم 
من أشاعات التي قد تؤثر على زمات والإمكوناته بصورة صحيحة بعيدا عن الأمجتمع بجميع على سير حياة ال

المجتمع ويعتبر كلا المصطلحين من المفاهيم التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع ويرتبط هذا التقدير بفحوى 
، كما قد تؤثر الأخبار الكاذبة على إضعاف نفسية الامة  التي جرى نشرها وزمانها ومكانها الأخبارو أالعبارات 

ضعاف الشعور القومي  ذ يمكن للوهن الذي إضعاف الشعور القومي ، إضعاف نفسية الأمة وا  ويجب التمييز بين وا 
ضعاف إن يتسبب بالضرورة في تفكيك اللحمة الوطنية كما يفعل أحباط دون إلى الإن يؤدي أيصيب المواطنين 

 )3(قومي الشعور ال

من ذات القانون على أنه "كل من طلب أو قبل لنفسه، أو لغيره هدية، أو وعدا أو أية منفعة  21كما نصت المادة 
ا زائفة، باستخدام أخبار أخرى سواء تم ذلك داخل المملكة أو خارجها لينشر أو يعيد نشر محتوى غير قانوني أو 

معلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي يعاقب شبكة معلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام ال
 (5000)ثلاث  سنوات وبغرامة تعادل قيمة ما طلب أو قبل من نقد أو عين على أن لا تقل عن إلىبالحبس من سنة 

استخدم مصطلح  15ا في نص المادة زائفة بينم أخبارخمسة آلاف دينار، وفي هذا النص استخدم المشرع مصطلح 
الكاذبة وهذا  الأخبارالزائفة هي ذاتها  الأخباركاذبة وهذا التنوع في اختيار المصطلحات لا مبرر له كون  أخبار

                                                           
 5967الحقوقية رقم ية بصفتها الأردنوقرار محكمة التمييز  )محكمة تمييز حقوق ) موقع قسطاس 2022لسنة  228الحكم رقم  (1)

 .  2019ديسمبر  31الصادر بتاريخ  2019لسنة 
 2023لسنة  17رقم  الإلكترونيةأ من قانون الجرائم /15المادة  (2)
مقارنة ، الفواعره محمد ، والزعبي معاذ ، المواجهة الجزائية لنشر الأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في التشريع الأردني ، دراسة  (3)

  307، ص  2022مجلة كلية القانون الكويتية العالمية ،
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فضل توحيد المصطلحات في كلا النصين لضبط المعنى الأخبار الكاذبة فكان من الأيفتح مجال للتأويل في تعريف 
 . و النصوصألتفسير لهذه المصطلحات وتضييق مجال الاجتهاد وا

 الكاذبة اصطلاحا   الأخبارتعريف : الفرع الثالث

الكاذبة والشائعات من المصطلحات التي لها تعريفات عديدة في عدة مجالات مثل علم النفس  الأخباريعتبر مفهوم 
نها ظاهرة سيكلوجية تحمل عدة دلالات ومقاصد خاصة أوعلم الاجتماع والقانون فتم تعريفها بعلم النفس مثلا على 

كد من صحة مصدرها أت يتم تناقلها بين الناس دون التنها رواياأا وهناك شبه توافق على تعريفها ببروزهوراء 
 )1( .وحقيقة تكوينها

خر وتتعلق بحدث حداث وتناقلها من شخص لآويل مجريات الأأنها نشر رواية لتأوعرفت في علم الاجتماع على 
ارة و عبأنها كل قضية أاع بوستمان والبرت على تعريفها بالاجتمولقد اتفق عالمي ، )2(و قضية تخص الشأن العامأ

 )3(.خر دون معايير صادقة لهامن شخص لآ يماءات موضوعية تنتقلإنوعية مقدمة للتصديق وتنطوي 

و تعمد المبالغة والتهويل في أساس له من الواقع أنها الترويج لخبر مختلق لا أالأخبار الكاذبة على تم تعريف كما 
و التعليق ألخبر معظمه صحيح ،  ةو مشوهأمعلومة كاذبة  إضافةو أمعين فيه جانب ضئيل من الحقيقة  خبرسرد 

و أقليمي و الإأالعام المحلي  الرأيثير على أو الحقيقة وذلك بهدف التأسلوب مغاير للواقع أب على خبر صحيح
و على أو عدة دول أو غيرها على نطاق دولة واحدة أو عسكرية أو القومي لتحقيق مصلحة اقتصادية أالعالمي 

 )4(.جمعهأنطاق العالم ب

خر شبيه به مثل مصطلح آي مصطلح أمن استخدام دقة  الأكثرالكاذبة هو  الأخبارن مصطلح أونجد هنا 
ن يطلق أن نشر خبر صحيح لا يتصور إذ إو كاذب أالشائعات التي تشتمل على خبر في مجمله غير صحيح 

 الأخبارو أنطاق الشائعة المعلومات الصحيحة ن يشتمل على تكذيب للحقائق ويخرج من أذ لا بد إئعة عليه شا
 .شمولية ودقة أكثرجرامي في هذا السياق بشكل وك الإالكاذبة يصف السل الأخبارالصحيحة مما يجعل مصطلح 

 

 والتعبير  الرأيالكاذبة وحرية  الأخبارالتمييز بين جريمة نشر : المطلب الثاني

عملية فكرية يقوم بها عقل الفرد بينه  الرأي؛ فالإنسانحرية مطلقة وحقا طبيعيا وأصيلا ولصيقا ب الرأيتعد حرية 
ن واحدة من القواعد الكلية التي تحكم أنه من المعروف أ نجد هناو  (5)وبين ذاته كمسألة داخلية كامنة في النفس

                                                           
 . 165، ص  12، المجلد 2والقانون ، العددمن في عصر المعلومات ،دبي ، مجلة الأالشائعات والجريمة  2012عمر  أحمد (1)
(2)  warren A petersonK NoelKp.Gist 1951 rumor and public opinion . the American journal of sociology

. volume 57 number2. p .159  
(3) Gordon W .Allport .Leo postman .1948 the psychology of rumor .American journal of sociology 

volume 53 number 4. P:211  
  165وسط ، صعلامي للشرق الأب النفسية ، القاهرة ، المركز الإ،الدعاية السياسية والحر  1997القاضي محمود كمال  (4)
ية في القانون والعلوم السياسية، الأردني، المجلة الأردنفي الدستور  الإلكترونيةلتعبير عن الرأي بالوسائل حمدي قبيلات، حدود حرية ا (5)

 .190، ص 2018(، 4(، العدد )10المجلد )
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مبدأ سيادة القانون تتمثل في دقة ووضوح النص القانوني بحيث لا تنفذ السلطات القائمة على نظام العدالة الجزائية 
الحق في النقد  الأردنيو يضيق وقد كفل الدستور أالتحكم من خلال تأويل النص بما يتسع عن مدى استيعابه  إلى

 الأخباروجه الاختلاف والشبه بينها وبين نشر أوالتعبير و  يالرأوالتعبير وللتعرف على ماهية حرية  الرأيوحرية 
 تي :  إلى فرعين كالآالكاذبة سنقسم هذا المطلب 

 والتعبير  الرأيحرية : مفهوم الفرع الأول

هم بأي وسيلة من وسائل التعبير والنشر ئالأفراد في التعبير عن آراأن الأصل العام هو حق  الأردنيأكد الدستور 
التي أضفى عليها الحماية مة للتعبير والنشر بجميع صورهم، غير العلني، و تُعد تلك القاعدة العامة المنظالعلني أو 

منه حيث جاء  15في المادة  الأردنيهم الحقوق التي كفلها الدستور أالرأي والتعبير من الدستورية ، وتعتبر حرية 
تصوير وسائر وسائل يه بالقول والكتابة والأبحرية عن ر  ن يعبرأردني أولكل  الرأيتكفل الدولة حرية  -1:")1(فيها

اعة تكفل الدولة حرية الصحافة والطبمن ذات المادة " 3" وفي الفقرة ن لا يتجاوز حدود القانونأالتعبير بشرط 
ضمن حدود القانون"  ثم جاءت القوانين لتنظم ممارسة هذه الحقوق حيث نص قانون  والنشر ووسائل الإعلام

 ضافةليجرمها كذلك بالإ الإلكترونيةالكاذبة والشائعات وجاء قانون الجرائم  الأخبارعلى تجريم نشر  الأردنيالعقوبات 
 قانون المطبوعات والنشر وقانون الاتصالات . إلى

في  ن يكون هناك اختلافأوالتعبير ومن الطبيعي  الرأيلدولة بكفالة الحق في حرية لزم اأن الدستور أونجد هنا 
ا الدور ن لا يؤدي هذأن دور القانون هو تنظيم ممارسة الحرية في التعبير و أ إلىويجب التنويه  الأفرادبين  الرأي
 ن يقتصر دورهأدستور ويجب لا عد ذلك القانون مخالفا للا  و مصادرتها، و أفراغ هذه الحرية من مضمونها إ إلى

و التعدي أخرين ة بل مقيدة بعدم المساس بحقوق الآنها ليست حرية مطلقإعلى تنظيم ممارسة هذه الحرية حيث 
 الوطني والسلم المجتمعي.  الأمنعلى 

زدهر ية المعترف بها دوليا ووطنيا ولا يمكن الحديث عن مجتمع تالرأي والتعبير من الحريات الأساسوتعتبر حرية 
الحرية في الكلام  حيث تبحث المجتمعات  إلىبطبعه  الإنساندون المرور بهذه الحريات، ويتوق  الإنسانفيه حقوق 

في جميع البلدان تقحم  ة، لكن السلطنظمة جتمع مفتوح لا تقيده السلطات والأم إلىعن حرية التعبير والوصول 
 .)2(فرض عقوبات على التعبير الخارج عن القانون إلىوتلجأ  ةالتدقيق والرقابه على هذه الحري نفسها في

 والتعبير  الرأيالكاذبة وحرية  الأخباروجه الاختلاف والتشابه بين نشر : أالفرع الثاني

بين ممارستهم لحقهم في حرية التعبير والنقد وهو حق مباح  الإلكترونيةعلى مستخدمي الوسائل  الأمرقد يختلط 
الكاذبة التي تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون ، ومن الجدير بالذكر هنا  الأخباركفله الدستور والقانون وبين نشر 

ن الفارق أريمة و و النقد وارتكاب الجأوالتعبير  الرأيبين الحق في حرية  الأمرن النقد قد يأخذ صورة الخبر فيختلط أ
الذي  )3(بين الصورتين يكمن في مدى صحة الخبر ولقد وقعت في هذا الخلط محكمة صلح جزاء عمان في قرارها

                                                           
  1952ي  الأردنالستور  (1)
ية في العلوم السياسية ، الأردني ، المجلة الأردنفي الدستور  الإلكترونيةي بالوسائل أحمدي ، حدود حرية التعبير عن الر القبيلات ،  (2)

 . 185،  ص  2018،   4، عدد  10مجلد 
 .  21/11/2023فصل تاريخ  22306/2023قرار محكمة صلح جزاء عمان رقم  (3)
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و أعن وقائع بصورة غير مطابقة للحقيقة  الإعلامالكاذبة هي  الأخبارن إجاء في حيثياته "وفي ذلك يمكن القول 
تعين يزئياً ومعيار الخبر الكاذب هو عدم مطابقته للحقيقة وبالتالي و جأالتي لا تطابق للحقيقة كليا  الأخبارهي 

و أومن شأن عدم الصحة تكدير السلم  ،ب هي عدم صحة الخبر ، وسوء النيةتوافر ثلاثة شروط في الخبر الكاذ
ن يحدث من النشاط الجرمي ألحاق الضرر بالمصلحة العامة ولم يشترط المشرع وفقاً للنص القانوني إو أثارة الفزع إ

الكاذبة  الأخبارن يكون من شأن تلك أالكاذبة من الجرائم الشكلية ويكتفى بها  الأخبارذ يعتبر جرم نشر إنتيجة 
 ،ية على مستوى العالمالإنسانوالسلم المجتمعي والتي تتمثل بقيمة محورية تنطلق منها المجتمعات  الأمنالمساس ب

الأمن ن الجيش العربي و أرات التي قام المشتكى عليه بنشرها والتي يتلخص مضمونها ن العباأكما تجد المحكمة 
طلاق إنه يتم أنه يتم توجيه السلاح بوجههم و أن المتظاهرين يتعرضون للضرب و أالعام يقومون بضرب المتظاهرين و 

ن هذه العبارات الكاذبة أوتجد المحكمة ن، ن عساكر يتجمع حول كل المتظاهريأنذار و إالغاز المسيل للدموع دون 
بين المواطنين من  ةالأمن المجتمعي تزرع الفتنالتي قام المشتكى عليه بنشرها من خلال تعريفها للسلم المجتمعي و 

 العام"  الأمنبقلبه بقوات  ةقيته وثقته وزرع الكراهية والفتنخلال هز شعور المواطن وهدم مصدا

حث من ي باأرقمه ليتمكن  إلىشارة خذ مقتطفات منه والإأتم ذي ومن استعراض حيثيات كامل القرار الونجد 
ت جراءاارس حقه في التعبير عن انتقاده لإنما كان يمإن المشتكى عليه في هذه القضية أالرجوع لكافة تفاصيله 

ن أه و معم عينه كما شاهده باقي المتظاهرين أالعام في التعامل مع المتظاهرين وهو ينقل خبرا شاهده ب الأمنقوات 
شر نن ما أثبات لإ ةية بينأمن المنشورات على صفحة المشتكى عليه  أكثرفي هذه القضية لم تقدم  ةة العامالنياب

ل الأخبار التي نشرها واكتفت بالقو المشتكى عليه الحق في تقديم بينة على صحة  ن المحكمة لم تعطأكاذب كما 
ب قصور في التعليل والتسبي إلىعلى الفيس بوك وهذا يشير من صفحته  ةذخو أن هذه المنشورات مأنه اعترف بأب

للحق  ةة الدعوى ويشتمل على مصادرة كاملويل وتفسير وبالتالي في تطبيق النص القانوني على واقعأوخطأ في ت
وح ة ووضوعدم دق الإلكترونيةن التطبيقات القضائية في ضوء حداثة قانون الجرائم أالرأي والتعبير و في النقد وحرية 

ية التعبير والنقد وجريمة نشر زالت مرتبكة وفيها كثير من الخلط بين الحق في حر ما النصوص التي تضمنها 
 ار الكاذبة . بخالأ

 

 

 المبحث الثاني 

 الإلكترونيةالكاذبة بالوسائل  الأخبارالبنيان القانوني لجريمة نشر  

في طبيعة  الإلكترونيةالكاذبة بالوسائل  الأخبارالكاذبة التقليدية عن جريمة نشر  الأخبارتختلف جريمة نشر      
عن طريق الجرائم الإلكترونية بقوله "من قانون  15الوسيلة المستخدمة لارتكاب الفعل وحددها المشرع في المادة 

" و منصات التواصل الاجتماعيأ يالإلكترونو الموقع أو نظام المعلومات أو تقنية المعلومات أالشبكة المعلوماتية 
ومنصة  الإلكترونيمن ذات القانون حيث عرف الشبكة المعلوماتية والموقع  2وعرف هذه الوسائل في المادة 

سايين أالكاذبة على ركنين  الأخبارتقوم جريمة نشر ، و دواتزالة اللبس في معرفة هذه الألإ )1(التواصل الاجتماعي
                                                           

  2023لسنة  17رقم  الإلكترونيةمن قانون الجرائم  2المادة  (1)
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 الأخبارجريمة نشر  أركانركن مادي وركن معنوي كغيرها من الجرائم بشكل عام وسنقسم هذا المطلب للحديث عن 
 تي : كالآ مطلبين  إلىالكاذبة وعقوبة هذه الجريمة من خلال تقسيمه 

 الإلكترونيةالكاذبة بالوسائل  الأخبارجريمة نشر  أركان: الأول المطلب

فعال اعتداء على هذه أرتكاب القد استغل الجناة التكنولوجيا الحديثة في مجال المعلوماتية والاتصالات في     
ويقصد بالركن ، )1(في مبتغاهم عدم وجود نصوص جزائية قادرة على ملاحقتهم  وأسهمالتقنية والمتعاملين بها 

يحميها يقة يتحقق الاعتداء على المصلحة التي المظهر الخارجي للجريمة ووجهها الذي تظهر به ، وعن طر  المادي
الكاذبة بوسيلة  الأخبار، واشترط المشرع لقيام المسؤولية الجزائية عن نشر  )2(عمال التنفيذية للجريمةالقانون وتقع الأ

مر لازم في كل جريمة أتوافر عناصر الركن المادي والمتمثلة بالسلوك والنتيجة والعلاقة السببية والفعل  إلكترونية
لا إهما كانت سيئة والتجريم لا يلحق ذ لا يسأل الناس عن النيات مإن تنهض بغيره الجريمة مطلقا، أذ لا يمكن إ

 تي:كالآفرعين  إلىوهذا ما سنوضحه من خلال هذا المطلب بتقسيمه  )3(عمال المادية الأ

 الإلكترونيةالكاذبة بالوسائل  الأخبارصور السلوك الجرمي لجريمة نشر : الأولالفرع 

ي خذت هذه الجرائم صورتين فأالأخبار الكاذبة من خلال نصوصه و نشر  الأردني الإلكترونيةجرم قانون الجرائم 
 من ذات القانون على النحو التالي :  21ونص المادة  15نص المادة 

  إلكترونيةكاذبة بوسائل  أخبارعادة نشر إو أأولا : نشر 

كل من قام التي جاء فيها :" الإلكترونيةمن قانون الجرائم  15والسلوك الجرمي في هذه الجريمة بحسب المادة  
يجابي إكاذبة " هو سلوك  أخبارو معلومات . . . . تنطوي على أنات و نشر بياأرسال إعادة إو أرسال إقصدا ب

ن يتم الفعل بوسيلة معينة وهي ألنشر واشترط المشرع و اأرسال عادة الإإو أرسال الإحيث تقوم الجريمة بمجرد فعل 
رسال عادة الإإأيضا بي نظام معلومات ، وقد يتشكل الفعل أو أو الموقع الإلكتروني أاستخدام الشبكة المعلوماتية 

ليه إنما وصلت إنشأ الرسالة المتضمنة الخبر الكاذب أرسال ليس الشخص الذي ن الشخص الذي يقوم بالإأي أ
و السلوك الجرمي واشترط المشرع في أوهنا يكون الشخص قد ارتكب الفعل خر، آشخص  إلىرسالها إعادة إوقام ب

و قدح أذم  إلىن ترمي أو أو السلم المجتمعي أالوطني  الأمنتستهدف  أخباران تكون أالكاذبة  الأخبارطبيعة هذه 
 .الأخبار الكاذبة بين الجمهورالكاذبة هو نشر  الأخبارن محل جريمة نشر أ، ونجد هنا  )4(و تحقيرأ

الذي يحدثه الفعل وهي  تعني الأثرخر وهو تحقق النتيجة و آويشتمل الركن المادي في هذه الجريمة على عنصر 
حداثها إن الفعل قد استهدفها وكان من شأنه أدام  ذ يصح تخلفها ماإالكاذبة  الأخبارمر مفترض في جريمة نشر أ

 .  )5(مورالمعتاد للأ بحسب المجرى

                                                           
 .  33عبد الاله ، جرائم تكنولوجيا المعلومات ، مرجع سابق ، ص ةالنوايس (1)
 . 308ص، 1985، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  4فتحي ، الوسيط في قانون العقوبات ، القسم العام ، ط أحمدالسرور ،  (2)
  89، ص  1201الخليفي ،عبدالرحمن عبدالله ، جريمة التشهير وعقوبتها ، مكتبة الرشد، الرياض، (3)
 وتعديلاته  2023لسنة  17ي رقم الأردن الإلكترونيةمن قانون الجرائم  15المادة  (4)
  69، ص  1962، القاهرة ، دار النهضة العربية ،  5حسني ، محمود نجيب ، شرح قانون العقوبات ، ط (5)
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نع من النص محدد بنطاق يبين فيه المشرع أمن قانون الجرائم الإلكترونية  15نه وبناء على المادة أونجد هنا  
الأثر  ن هذاإيكون قد تحقق بمجرد النشر حيث  ن الأثرإفالكاذبة  خبارذا ترتب النشر للأإالأخبار الكاذبة ، فنشر 

والسلم  الوطني الأمنعلى  أثرليكون له  ان يكون الخبر كاذبأن يتم فعل النشر و أذ يكفي إدراكه إاحتمالي ولا يمكن 
و أاط ن الركن المادي للجريمة يتحقق بمجرد ارتكاب الفاعل للنشإقق النتيجة الجرمية ، وبالتالي فالمجتمعي وتتح

ب الفعل فور ارتكا الأثريحدث  الكاذبة الأخبارحداث النتيجة الجرمية وفعل نشر لسلوك المادي للجريمة وقابليته لإا
ي مال الركن المادتن المشرع لم يشترط لاكأي أن هذه الجريمة من جرائم الخطر وليست من جرائم الضرر أبمعنى 

الضرر( )تقع النتيجة الجرمية لم نما اكتفى بمجرد احتمال وقوعه ويعتبر هذا الركن متحققا ولو ا  و  فيها وقوع الضرر
 فعلًا . 

حتى لو لم  الإلكترونيةهو ارتكاب الجاني فعل النشر لخبر كاذب عبر الوسائل  ةدانه وبموجب المعيار في الإوعلي
 . )1(ي ضرر فعليأيسفر المنشور عن 

ن أيقدرها قاضي الموضوع بما يقوم لديه من دلائل وتمثل  ةقانون الجزائي مسألة موضوعية بحتن السببية في الا  و 
ن يكون النشاط الجزائي الذي يقوم به الجاني في أي أالسلوك المجرم لما وقعت النتيجة نه لولا أالمترتب على  الأثر
لحاق الضرر بالمصلحة ا  جرامية وهو تكدير السلم المجتمعي و الكاذبة هو السبب في تحقيق النتيجة الإ الأخبارنشر 

 )2(حدثت النتيجةخيره قد تحققت بسلوك الجاني بحيث لولاه لما ن تكون هذه الأأالعامة و 

 كاذبة أخبارو قبول هدية لغايات نشر أثانيا: طلب 

:" كل من طلب أو قبل لنفسه أو لغيره هدية )3(نه أعلى  الأردني الإلكترونيةمن قانون الجرائم   21نصت المادة 
أو وعدا أو أية منفعة أخرى سواء تم ذلك داخل المملكة أو خارجها لينشر أو يعيد نشر محتوى غير قانوني أو 

إلكتروني أو منصة تواصل  ا زائفة، باستخدام شبكة معلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقعأخبار 
ه أثر والغاية من النشر و  الأخبارغفل فكرة زمن نشر هذه أة بالمطلق و عتبر المشرع هذا الفعل جنح" وااجتماعي

قل بكثير من تلك التي يفرضها قانون العقوبات على صورة التجريم التقليدية داخل المملكة فخفف أوكانت العقوبة 
كل ما تم ذكره حول المادة  ة، ويصدق على هذه الماد الإلكترونيةراد التشديد في قانون الجرائم أمن العقوبة حيث 

جل نشر أمن  ةي منفعأو أو الوعد أ، ويتمثل السلوك الجرمي في قبول الهدية  الإلكترونيةمن قانون الجرائم  15
 ثبات النشرإ إلىن مجرد قبول ذلك يعني تحقق السلوك الجرمي دون الحاجة أعادة نشره ونجد هنا إو أخبر كاذب 

الفعلي بالضرر  الأثرن يشدد العقوبة في ذات النص في حال تم النشر وتحقق أفعلي وكان على المشرع هنا بشكل 
بموجب هذا النص لا يشترط تحقق النتيجة من النشر وتتحقق النتيجة بمجرد قبول الهدية نه إذ إ، من هذا الفعل 

الإلكترونية وتحديدا صدار قانون الجرائم إرع في المشن خطة إوخلاصة القول ،  ةأخبار زائفو المنفعه لغايات نشر أ

                                                           
(1) Louis W.Tompros, Richard A.Crudo , The Constitution Of Ccriminalizing False, Harvard journal of 

law & technology , Volume 31 ,number 1 , fall 2017 p 104  . 
، 2، جزء 1مي ، عددوالشائعات الكاذبة في القانون المصري ، مجلة البحث العل الأخبارالفقي ، عبدالحليم فؤاد ، جريمة نشر  (2)

 .  84، ص  2020
  2023لسنة  17ي رقم الأردن الإلكترونيةقانون الجرائم  (3)
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كانت مشوشة  الإلكترونيةالكاذبة بالوسائل  الأخباركجريمة نشر  إلكترونيةدراج جرائم تقليدية ارتكبت بوسائل إفي 
 وغير واضحة.

  الإلكترونيةالكاذبة بالوسائل  الأخبارالركن المعنوي لجريمة نشر : الفرع الثاني

ن المسؤولية الجزائية لا تتوافر فقط بارتكاب السلوك المجرم وحصول النتيجة الجرمية وتوافر العلاقة السببية بين إ
هلا أن يكون الجاني أالوجهة التي يعاقب عليها القانون و  إلىرادة الجاني إن تتجه أأيضا الفعل والنتيجة بل يلزم 

ون هناك رابطة نفسية بين الجاني وماديات الجريمة التي ارتكبها ن يكألتحمل تلك المسؤولية الجزائية ومعنى هذا 
من الجرائم  الأردنيالكاذبة يجب توافر الركن المعنوي حيث اعتبرها المشرع  الأخبارولكي تتحقق جريمة نشر 

 إلىني رادة الجاإإلى اتجاه العمدية التي تستلزم توافر القصد الجرمي لدى الجاني وينصرف مدلول القصد الجنائي 
لىارتكاب الفعل المجرم و  تحقق النتيجة الجرمية مع علمه بهما ولكافة عناصر الجرم وهو القصد الجنائي العام  ا 

 )1(صيانة المجتمع إلىالكاذبة  الأخبارفالمشرع يهدف من وراء تجريمه لنشر 

ي مع أعلى معاقبة كل من قام قصدا بنشر بيانات كاذبة  الأردني الإلكترونيةمن قانون الجرائم  15وتنص المادة 
الأخبار الكاذبة ولا ذاعة هذه إ إلىرادة وعلم الجاني إن تتجه أو تزويرها وهنا يتطلب بموجب القانون أالعلم بكذبها 

سبيل بالباعث في تكوين الجريمة فيكفي توافر القصد العام الذي يتناسب مع طبيعة الجريمة، فالمشرع على  ةعبر 
لم يشترط وقوع من الدولة و أفعال التي تضر بمن الدولة اكتفى بالمعاقبة على الأأالمثال في الجرائم التي تمس 

ن أن يعلم الجاني بأضرار بالمصالح المبينة بالنص، ويجب الضرر بشكل فعلي حتى لو لم يكن لدى الفاعل نية الإ
و أذاعته إإلى رادته بالرغم من ذلك إوتتجه  القومية للبلاد ضرار بالمصالحكاذبة من شأنه الإ أخبارما يذيعه من 

ن يتكون من أبد  ن القصد الجرمي لاإدراك الفاعل لماهية الفعل الذي يقوم بارتكابه حيث إعلانه للناس ، وهو إ
يعتبر سابق رتكابها فالعلم قام المجرم بتصور الحالة الجرمية التي يقدم لا ذا ماإدراك فالجريمة لا تكتمل ا  وعي و 
ن يعلم بطبيعة الفعل الذي أي أتمكن الجاني من ارتكاب ما ينوي فعله  ةادة فيحتوي العلم على معرفة كافير عن الإ
و البنيان النفسي أرادة ن بالتصور الذي يتشكل من خلال الإن المتوقع مرهو إرادته وعليه فإليه في نيته تجاه إيصار 

 . )2(ساسهأالذي تقوم على 

 

 

 الإلكترونيةالكاذبة بالوسائل  الأخبارعقوبة جريمة نشر : الثانيالمطلب 

ب للعقوبة وهذا ما سنتحدث عنه في هذا المطل اوباكتمال الركن المادي والمعنوي للجريمة يصبح الفعل مستوجب 
والفرع  الإلكترونيةالكاذبة بالوسائل  الأخبارعادة نشر إو أللحديث عن عقوبة جريمة نشر  الأولفرعين  إلىبتقسيمه 

 كاذبة.  أخبارو قبول هدية لغايات نشر أالثاني عن عقوبة طلب 

                                                           
، القاهرة ، دار النهضة العربية للنشر  1جاد سامح السيد ، القسم العام النظرية العامة للجريمة والعقوبة والتدبير الاحترازي ، ط ( 1)

 .  342، ص  1989والتوزيع ، 
 . 697، ص 1977، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 4القسم العام ، ط –ب حسني ، شرح قانون العقوبات محمود نجي (2)
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 الكاذبة  خبارالأعادة نشر إو أعقوبة نشر : الأولالفرع 

نه :" يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أعلى  2023لسنة  17الإلكترونية رقم أ من قانون الجرائم /15نصت المادة 
أو اعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات 

الوطني والسلم  الأمنكاذبة تستهدف  أخبارأو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على  الإلكترونيأو الموقع 
( 5000و تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن )أ و قدحأالمجتمعي أو ذم 

  )1(( عشرين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين"20000خمسة آلاف دينار ولا تزيد على )

دح لقالكاذبة وجنحة الذم وا الأخبارن المشرع لم يكن موفقا في المساواة في العقوبة بين جنحة نشر أوهنا نجد 
ا صول التي تقوم عليهصلا من الأأذ خرق بذلك إالكاذبة في نص واحد  الأخباروالتحقير التي تم دمجها مع نشر 

ضرر ن الأالتشريعات العقابية وهو مبدأ التناسب بين العقوبة وبين الضرر الناتج عن الجريمة ومن الواضح تماما 
ة الوطني والسلم المجتمعي واخلال الثق الأمنخلال بالإ و تحقيره وبينأو ذمه أالذي يلحق بشخص واحد تم سبه 

 خرآار مواطنيها هذا من باب ومن باب داراتها والمساس بهيبة الدولة وتعريضها لبغض واحتقا  بمؤسسات الدولة و 
ضمن تالكاذبة بذات الوسيلة  الأخباربجريمة نشر  الإلكترونيةلحاق جريمة الذم والقدح والتحقير بالوسائل إن إف
قير لحق صورة التجريم في الذم والقدح والتحأن المشرع قد أفضل لو الهندسة التشريعية حيث كان من الأخلالا بإ

ليها بالنصوص التقليدية في قانون العقوبات بفقرة خاصة وحدد لها عقوبة مشددة عن الجريمة التقليدية المنصوص ع
ت ذ لاحظإغاية في الغرابة عند التطبيقات القضائية  خلال قد ترتب عليه نتائجن هذا الإأفي قانون العقوبات و 

يمة التقليدية الجر  أركانتغفل  الإلكترونيةجريمة الذم والقدح والتحقير بالوسائل  أركانن المحاكم عند معالجة أالباحثة 
رتكب االتي  الإلكترونيةذ تعتبر الوسيلة إصول ي ارتكب بها الفعل وذلك خلافا للأوينصب تركيزها على الوسيلة الت

ريمة ديد لا يدخل على الجن ظرف التشأركان التقليدية لها ظرف تشديد و ذا شكل تلك الجريمة بحسب الأإبها الفعل 
 ركانولا توافر الأأن تبحث أن المحكمة ينبغي إأركانها الأساسية وعليه فلا بعد اكتمال إصول القانونية بحسب الأ
 .الوسيلةك الجرائم ثم تنتقل لبحث التقليدية لتل

شرع و الذم والقدح التي جمعها المأالكاذبة  الأخبارما يثير الجدل عند فرض العقوبة على جريمة نشر  أكثرن ا  و 
رط شدانة وبالتالي فهو شرطا لازما لتقرير الإ صبحأ ن هذا الركن الخاصإبنص واحد هو توافر ركن العلانية حيث 

ة ؟ رسال الخبر الكاذب كان برسالة مغلقإن أا لو وجدت المحكمة يثور هنا ماذ لازم لفرض العقوبة والسؤال الذي
 ثارةإو من شأنه أفي زمن الحرب  الإلكترونيةو ماذا سيكون عليه الحال لو كان نشر الخبر الكاذب بالوسيلة أ

 لامة للوهن ؟ كل هذه الحالات خف الشعور القومي وتعريض نفسية الأضعاإو أو المساس بهيبة الدولة أالنعرات 
 كاليةإشيدخلنا في  الأمرفي حين تمت معالجتها في قانون العقوبات وهذا  الإلكترونيةمن معالجتها قانون الجرائم 

إشكالية تنازع نصوص قانون تنازع النصوص ونتصور هنا بعض الحالات التي لا يمكن حلها في ضوء قواعد حل 
ل نما يشكا  تطبق المحكمة بعقوبة لكل جريمة و ماديا لن يكون أحوال لا يمكن ن التعدد في هذه الأإذ إالعقوبات 

 كترونيةالإلن قانون الجرائم أن النص الخاص يقدم على النص العام و أه معنويا بحيث تكون القاعدة التي تحكم تعدداً 
قوبة خف بكثير من العأنه يفرض عقوبة أهو قانون خاص بالنسبة لقانون العقوبات وبالتالي هو الواجب التطبيق مع 

 التي يفرضها قانون العقوبات وتلك مشكلة . 

                                                           
 . 2023لسنة  17رقم  الإلكترونيةأ من قانون الجرائم /15المادة  (1)
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 كاذبة أخبارو قبول هدية لغايات نشر أعقوبة طلب : الفرع الثاني

همل وقوع تلك الجريمة من أالأخبار الكاذبة في داخل المملكة و ن المشرع في قانون العقوبات قيد جريمة نشر إ
صال الإلكتروني وكان على يا ظهر بشكل واضح مع تطور وسائل الاتخارج المملكة وذلك يعتبر فراغا تشريع

منه تدارك هذا  21نه عند تشريع نص المادة ألا إالإلكترونية هذه النقطة في قانون الجرائم  إلىن يتنبه أالمشرع 
:" كل من طلب أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعدا أو أية منفعة أخرى سواء تم ذلك )1(حيث جاء بالنص الأمر

ا زائفة، باستخدام شبكة معلوماتية أو أخبار داخل المملكة أو خارجها لينشر أو يعيد نشر محتوى غير قانوني أو 
 إلىقب بالحبس من سنة تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي يعا

( خمسة آلاف 5000ثلاث سنوات وبغرامة تعادل قيمة ما طلب أو قبل من نقد أو عين على أن لا تقل عن )
 .دينار

لعقوبة أثره وكانت اوالغاية من النشر و  الأخبارغفل فكرة زمن نشر هذه أنه اعتبر هذا الفعل جنحة بالمطلق و ألا إ
ة حيث خل المملكة فخفف من العقوبنون العقوبات على صورة التجريم التقليدية داقل بكثير من تلك التي يفرضها قاأ
نون من قا 15كل ما تم ذكره حول المادة  ةالإلكترونية ، ويصدق على هذه المادراد التشديد في قانون الجرائم أ

 .  الإلكترونيةالجرائم 

من قانون  21بموجب نص المادة  ةو منفعأة دنى لعقوبة من قبل لنفسه هدين المشرع جعل الحد الأأونجد هنا 
عادة نشر خبر كاذب بموجب إو أإلى ثلاث سنوات بينما من قام بنشر هو الحبس من سنة  الإلكترونيةالجرائم 

ة عادإو أن فعل النشر إذ إمر في غاية الغرابة أشهر وهذا ألاثة من ذات القانون هو الحبس من ث 15نص المادة 
دنى الأعادة النظر في الحد إمما يستوجب  21بكثير من السلوك الجرمي في نص المادة  أكبر أثرالنشر يحدث 
لوك قدير نظرا للنتيجة التي يحدثها الستقل أعلى  21ليتساوى مع نص المادة  15في نص المادة  هللعقوبة وتشديد

 الجرمي . 

دراج جرائم تقليدية ارتكبت إيدا في وتحد الإلكترونيةصدار قانون الجرائم إن خطة المشرع في إوخلاصة القول 
ن ذات إحيث  كانت مشوشة وغير واضحة الإلكترونيةالكاذبة بالوسائل  الأخباركجريمة نشر  إلكترونيةبوسائل 

يعاقب على نشر أنباء كاذبة أو مبالغ بها من شأنها أن  131في نص المادة  الأردنيالجريمة في قانون العقوبات 
أن من يذيع  إلىسنوات ، وأشار  3أشهر ولا تزيد عن  3قب عليها بالحبس مدة لا تقل عن توهن نفسية الأمة، ويعا

من  132ردن أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة ومكانتها، فإن نص المادة أخبارا كاذبة من خارج الأ
ذا إنه أالعقوبات تنص على  من قانون 152أن المادة  إلىأشهر،  6العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تنقص عن 

أشهر  6وسندات الدولة، فإنه يعاقب بالحبس من  الأردنيوقعت الأنباء الملفقة والمزاعم الكاذبة لزعزعة الثقة بالنقد 
واعتبار  إلكترونيةن يشدد العقوبة في حال تمت الجريمة بوسيلة أنه كان على المشرع أا نجد ذ، ل)2(سنوات  3 إلى

باعتبارها وسيلة  الإلكترونيةفراد قانون خاص للجرائم إالإلكترونية ظرف مشدد لتحقيق الغاية من استخدام الوسائل 
 انتشارا.  أكثرو  ةسهل ةالأخبار الكاذبة بطريقبارتكاب جريمة نشر  أسهمت

                                                           
  2023لسنة  17ي رقم الأردن الإلكترونيةمن قانون الجرائم  21المادة  ( 1)
 وتعديلاته .  1960لسنة  16ي رقم الأردنمن قانون العقوبات  152و  132و  131نصوص المواد  (2)
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 الخاتمة :

وسع أسهل و أانتشار وسائل التواصل الاجتماعي خاصة مع  الإلكترونيةالكاذبة بالوسائل  الأخبارصبح انتشار أ
دون  الأخبارزيادة عدد الضحايا الذين يصدقون هذه  إلى أدىفراد المجتمع مما أانتشاراً بسبب سرعة تناقلها بين 

هدافها حيث أحسب طبيعتها و  الأخباري في المجتمعات وتختلف هذه الأمنالتحقق من صحتها مما يهدد الاستقرار 
ع التواصل الاجتماعي بيئة خصبة صبحت مواقأو عسكرية و أ ةو اجتماعيأو اقتصادية أسياسية  اهدافأتشمل بعضها 

يتطلب تعاونا مشتركا بين  الأخبارالكاذبة حيث يتم تبادلها بسرعة وسهولة ، ومواجهة هذه  الأخبارشار هذه تنلا
قبل تداولها ، ومعرفة  الأخبارلومات و همية التحقق من مصادر المعألمدني وتوعية الناس بالحكومة والمجتمع ا

نه بمقابل ماذكرناه عن خطورة هذه إالكاذبة حيث  الأخباروالتعبير وجريمة نشر  الرأيالحدود الفاصلة بين حرية 
فواه الرأي والتعبير وتكميم الأجل مصادرة الحق في حرية أن السلطات قد تستخدم خطورة هذه الظاهرة من إالجريمة ف

على وعليه فلا بد من مراجعة التشريعات المنوط بها مكافحة هذه الظاهرة وتشديد العقوبات لمرتكبي هذه الجرائم 
والتعبير  الرأين تتجاوز على الحق في حرية أانتشارها دون ن تكون صور التجريم واضحة ودقيقة ومحددة تكافح أ

إلى جملة من توصلنا  إلكترونيةالكاذبة بوسائل  الأخبارر فتؤثر في وجوده وتصادره ، وبعد البحث في جريمة نش
 تي : النتائج والتوصيات كالآ

 النتائج:

إلى ضبط حيث غير واضح وبحاجة  الإلكترونيةالكاذبة بالوسائل  الأخبارالقانوني لتجريم نشر  الأساسن إ -1
 والتعبير .  الرأينه يوجد خلط بينه وبين الحق في حرية إ

الكاذبة وجرائم الذم والقدح والتحقير في نص واحد وحدد لهما  الأخبارن المشرع جمع بين جريمة نشر إ -2
 عقوبة واحدة في مسلك منتقد.

الكاذبة بتمايز  الأخبارلجريمة نشر  اجديد اقانوني ان المشرع قد وقع في خلط كبير عندما ابتدع نموذجإ -3
الكاذبة التقليدية مما قد يخلق مشاكل عند تطبيق هذه  بارالأخية عن جريمة نشر ركان الأساسمن حيث الأ

 النصوص لتعارضها .

 التوصيات: 

والتعبير بحيث  الرأيالكاذبة وحرية  الأخباروضع معيار واضح للتفرقة بين  الأردنينتمنى على المشرع  -1
التوسع في مفهوم التجريم من خلال تأويل تلك النصوص  إلىدقة ووضوح لكي لا ينفذ مطبقوها  أكثرتكون 

 .الرأي والتعبير المكفولة دستورياً والتجاوز على الحق في حرية 
الكاذبة وجريمة الذم والقدح والتحقير ولم  الأخبارقد فصل بين جريمة نشر  الأردنين المشرع أحبذا لو  -2

يوجد مجال للمقايسة بين الضرر الناتج عن  ذ لاإيجملهما في نص واحد وميز بينهما من حيث العقوبة 
المجتمعي وبين تعريض شخص واحد  الأمنهلي و الأخبار الكاذبة وهو المساس بالسلم الأجريمة نشر 

 لبغض الناس واحتقارهم. 



 
5202(،2الاصدار)(، 6، المجلد)ات القانونيةـــــــــــمجلة جامعة الزيتونة الاردنية للدراس  
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ة الأردنيمن قانون الجرائم  21الكاذبة في نص المادة  الأخباردمج تجريم نشر  الأردنينتمنى على المشرع  -3
كاذبة ونشرها بشكل فعلي وتشديد العقوبة لتكون  أخبارعة لنشر و منفأعل المجرم قبول هدية ليكون الف

 الوطني والسلم المجتمعي.  الأمنرادعة ولتحقيق الغاية في المحافظة على 
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